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مقدمة

شــهدت الأعــوام القليلــة الماضيــة ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي زواج الليبيــات مــن أجانــب، 

ولا ســيما مــع تصاعــد نســبة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء العابريــن مــن الأراضــي 

الليبيــة، وهــو مــا حــدا بالمجلــس الأعلــى للقضــاء في ليبيــا، قبل قرابة عــام، إلى الإيعاز 

للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بضــرورة التدخــل مــن أجــل وضــع تشــريعات 

تقيــد مــن زواج المــرأة الليبيــة مــن أجانــب، معتبــرًا الســماح بذلــك مساسًــا بالتركيبــة 

الديمغرافيــة للمجتمــع الليبــي وخطــرًا علــى الأمــن القومــي للدولــة الليبيــة.

وحتــى قبــل هــذا الإيعــاز، لــم تمنــح المــرأة الليبيــة يومــاً حقًــا مطلقًــا فــي اختيــار زوجهــا، 

ــدت حريتهــا فــي الاختيــار بعــدة قيــود قانونيــة واجتماعيــة. وعلــى مــدار الســنين،  وقُيِّ

عُــدَّ زواج الليبيــات مــن أجانــب مــن أكثــر الملفــات حساســية وتعقيــدًا فــي ليبيــا مــن 

حيــث مــدى قبولــه ورفضــه ســواء مــن قبــل الدولــة أو المجتمــع، وعَــزز ذلــك تركيبــة 

المجتمــع القبليــة التــي تتحســس مــن الــزواج الأجنبــي لأســباب ثقافيــة واجتماعيــة.

ومــن الناحيــة القانونيــة، اشــتُرط لحصــول المــرأة الليبيــة علــى عقــد الــزواج مــن غيــر 

الليبــي )وكذلــك الشــرط بالنســبة لليبــي الــذي يرغــب بالــزواج مــن غيــر ليبيــة( موافقــة 

لجنــة تابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي حــال كان الــزوج عربيــاً، وموافقــة جهــاز 

الأمــن الخارجــي فــي حــال كان الــزوج غيــر عربــي. وخلافــاً لليبــي الــذي يتــزوج مــن غيــر 

ليبيــة، لا يحــق لأبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي التمتــع بجنســية أمهــم إلا وفــق 

تعقيــدات تفضــي غالبــاً إلــى أنهــم يصبحــون –مــا لــم يحصلــوا علــى جنســية والدهــم- 

أطفــالًا عديمــي الجنســية، وهــم علــى أيــة حــال لا يتمتعــون بمجانيــة التعليــم والرعايــة 

الصحيــة التــي يتمتــع بهــا الأطفــال الذيــن ولــدوا لأب ليبــي، ويصــادر حقهــم كامــلًا فــي 

المواطنــة، ولا يعتــرف لهــم بالحقــوق السياســية، وهــو مــا يخالف الالتزامــات الدولية 

علــى ليبيــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.



5

أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، فقــد غــذّى القانــون نظــرة المجتمــع الليبــي للمــرأة 

التــي تتــزوج مــن أجنبــي، حيــث يُعتبــر فعلهــا هــذا مســيئاً اجتماعيــاً وقبليــاً. وتوصــف 

المــرأة الليبيــة التــي تتــزوج بأجنبــي بأوصــاف بشــعة، ويتــم الطعــن فــي شــرفها 

وشــرف أســرتها أحيانــاً، وقــد يصــل الأمــر حــد الاعتــداء عليها أو الضغط على أســرتها 

بضــرورة مغــادرة المــكان الــذي تقيــم فيــه. 

ــة بالغــة فــي  ــى هــذا وذاك، تجــد الليبيــات المتزوجــات مــن أجانــب صعوب وإضافــة إل

الرســمية  الليبيــة  الســلطات  الثبوتيــة، لأن  والمســتندات  الأوراق  علــى  الحصــول 

ترفــض التعامــل مــع أي ليبيــة تتــزوج مــن أجنبــي ســواء فيمــا يخصهــا وزوجهــا أو 

حتــى أبناؤهــا، وذلــك فيمــا لــو تــم الــزواج دون موافقــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة التي 

عــادةً مــا تعقــد هــذا الأمــر. 

فــي هــذا التقريــر، يســتعرض الأورومتوســطي أهــم الإشــكاليات والمضايقــات 

يرصــد  حيــث  أجانــب،  مــن  المتزوجــات  الليبيــات  النســاء  لهــا  تتعــرض  التــي 

العوائــق القانونيــة ويوثــق شــهادات عدد من النســاء الليبيات اللواتي تعرضن 

للاضطهــاد والتمييــز والمعاملــة الســيئة والمهينــة مــن عوائلهــن ومحيطهــن 

الاجتماعــي بســبب قراراتهــن المتعلقــة بالــزواج مــن رجــل أجنبــي.

يبــرز هــذه المســألة  إلــى أن  المرصــد الأورومتوســطي مــن تقريــره هــذا  ويهــدف 

الحكومــة  مــع  عليهــا  للعمــل  المتحــدة،  الأمــم  ســيما  ولا  الدوليــة،  للمنظمــات 

الليبيــة لتعديــل قوانيهــا، ومجتمعيــاً عبــر القيــام ببرامــج توعويــة وتدريبيــة لدعــم 

لهــا. كمــا  المجتمعيــة  النظــرة  أجنبــي ومعالجــة  مــن  تتــزوج  التــي  الليبيــة  المــرأة 

ــر مســاعداً لمنظمــات المجتمــع  ــى أن يكــون هــذا التقري يهــدف الأورومتوســطي إل

المدنــي فــي ليبيــا والمؤسســات الأكاديميــة والحقوقيــة فــي فهــم أبعــاد المشــكلة 

بمــا يســهم فــي حلهــا قانونيــاً ومجتمعيــاً وبمــا يتوافــق مــع التزامــات ليبيــا بموجــب 

قوانيــن حقــوق الإنســان.



6

 1. أولًا: مدى جواز زواج الليبية من الأجنبي

قــد يكــون مــن المســتغرب أن مســألة حريــة المــرأة فــي اختيــار زوجهــا هــي محــل نظــر 
وفــق القوانيــن والأعــراف الليبيــة، غيــر أن هــذا هــو الواقــع وفــق مــا تمليــه القوانيــن 
الليبيــة وتمليــه اعتبــارات تــرى المؤسســات الرســمية الليبيــة أنهــا ضروريــة لحمايــة 

المــرأة فــي ليبيــا. وفيمــا يلــي توضيــح ذلــك.

1. 1 الإطار القانوني لزواج الليببيات من أجانب

نُظــم زواج النســاء الليبيــات مــن أجانــب بالقانــون »رقــم 15 لســنة 1984مـــ فــي شــأن 
ــن مــن  ــن نوعي ــز القانــون بي قواعــد الــزواج مــن غيــر الليبييــن  والليبييــات«، حيــث ميّ

الأجانــب:

-الأجنبــي غيــر العربــي: وفقًــا ل)المــادة 2( مــن هــذا القانــون، فــإن علــى أي ليبــي أو 
ليبيــة ترغــب بالــزواج مــن  شــخص لا يتمتــع بالجنســية الليبيــة ولا بجنســية أي دولــة 
عربيــة )وهــو مــا يُعــرف بالأجنبــي غيــر العربي(،الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مــن 
جهــاز الأمــن الخارجــي. وقبــل البــدء بــأي إجــراء آخــر؛ علــى صاحــب الشــأن تقديــم 
طلــب يبــدي فيــه الأســباب والظــروف المبــررة لطلبــه. كمــا يشــترط أن لا يكــون 

ــزواج متزوجــاً أو مطلقــاً. ــب ال طال

-الأجنبــي العربــي: بحســب مــا نصــت عليــه )المــادة 3( مــن القانــون، فــإن علــى أي 

ليبــي أو ليبيــة ترغــب فــي الــزواج مــن شــخص لا يتمتــع بالجنســية الليبيــة، ولكنــه 

يتمتــع بجنســية إحــدى الــدول العربيــة، الحصــول علــى إذن مــن وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة، وذلــك بعــد تقديــم طلــب لهــا، يُرفــق عــادةً مــع شــهادة إقامــة، ووثيقــة 

ــه. ــزواج ب ــة، وموافقــة ســفارة الشــخص الــذي ترغــب ال إثبــات ديان
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الشــؤون  وزارة  داخــل  ل  تشــكَّ لجنــة  إلــى  المســتندات  كل  تحــال  الحالتيــن،  وفــي 
ــة بإعطــاء الموافقــة مــن عدمهــا. وبحســب المــادة 4 مــن  الاجتماعيــة، وهــي مخول
القانــون، لــن يتــم الموافقــة مــا لــم يتــم إجــراء بحــث اجتماعــي والتأكــد مــن وجــود 

مبــررات قويــة تبــرر طلــب الــزواج مــن غيــر الليبييــن.

وكمــا هــو ملاحــظ مــن نــص القانــون، فــإن مســألة الــزواج مــن الأجانــب لــم تســتثنِ 
الليبــي مــن شــرط الحصــول علــى موافقــة لجنــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تمامًــا 
كالليبيــة، إلا أنّ التمييــز والاختــلاف يكمــن فــي الآثــار المترتبــة علــى زواج الليبــي 
مــن أجنبيــة، فأبنــاء الليبــي المتــزوج مــن أجنبيــة يعتبــرون ليبييــن تمامًــا، كمــا لــو 
كانــوا قــد ولــدوا مــن أم ليبيــة، فلهــم مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة كالليبــي المولــود مــن أب وأم ليبيــة، بعكــس أولاد الأم الليبيــة التــي 

تتــزوج مــن أجنبــي، وهــذا مــا ســيأتي تفصيلــه. 

يقــول “عيــاد الشــويهدي”، مديــر فــرع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بمصراتــة، تعليقاً 
علــى نــص المــادة التــي تطلــب إذنــا مســبقاً للــزواج مــن أجبــي أو أجنبيــة: “إن الــوزارة 
ــات  ــات الراغبيــن والراغب ــات الليبي تواجــه عــدة إشــكالات مــع المواطنيــن والمواطن
بالــزواج مــن أجانــب، كــون هــذه الشــروط تتعــارض مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة 
الإســلامية التــي تعتبــر أساســاً لمعظــم التشــريعات فــي ليبيــا، والتــي تقتضــي فــي 
أي زوج يتقــدم لخطبــة أمــرأة ضــرورة توفــر عامليــن رئيســيين همــا: الخلــق والديــن “ 

ــار للجنســية.  دون أي اعتب

بمنــح  المخولــة  اللجنــة  عمــل  تقييــد  عــدم  أن  التطبيــق،  حيــث  مــن  والملاحــظ 
إذا  حتــى  وارداً  تعســفها  إمكانيــة  يجعــل  صارمــة،  بضوابــط  بالــزواج  الموافقــات 
توفــرت كل الشــروط؛ بســبب عــدم وجــود جهــة رقابيــة علــى أعمالهــا، وتعــذر الطعــن 
فــي قرارهــا لــدى جهــة إداريــة أعلــى، حيــث لــن يكــون هنــاك إمكانيــة لاســتدراك القــرار 
إلا عبــر الطعــن فيــه إداريــا أمــام القضــاء الإداري، غيــر أن هــذا الطريــق، علــى صعوبتــه 
مــن حيــث الكلفــة والحاجــة للجهــد والوقــت، ليــس مــن المضمــون النجــاح فيــه، حيــث 
أن إثبــات تعســف اللجنــة فــي مثــل هكــذا مســائل ســوف يكــون غايــة فــي الصعوبــة.
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وطبقًــا )للمــادة 5( مــن القانــون رقــم 15 لســنة 1984مـــ، فــإنّ عقــود الــزواج التــي تتم 
دون موافقــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك التــي تتــم خــارج ليبيــا، 
لا يجــوز توثيقهــا أو إثباتهــا أو تســجيلها إلا بعــد صــدور الإذن مــن الــوزارة. 
ولا يجــوز أيضًــا الاعتــداد أمــام الجهــات العامــة بعقــود الــزواج التــي تتــم بالمخالفــة 
لأحــكام القانــون المذكــور، كمــا لا تترتــب علــى هــذه العقــود أيــة آثــار قانونيــة قبــل جهــة 

العمــل أو غيرهــا مــن الجهــات العامــة التابعــة للدولــة.

تنص المادة )8( من القانون نفسه على أنه

“لا يجــوز الاعتــداد أمــام الجهــات العامــة بعقــود الــزواج التــي تتــم بالمخالفــة لأحكام 
هــذا القانــون، ولا يترتــب علــى هــذه العقــود آيــة آثــار قانونيــة...”

وبالتالــي، فــإنّ أي عقــد زواج يتــم بيــن ليبيــة وأجنبــي لــن يكــون مــن الممكــن توثيقــه 

ــي  ــة. وهــذا يعن ــة وزارة الشــؤون الاجتماعي ــم يمنــح مــن قبــل لجن طالمــا أنّ الإذن ل

أن هكــذا عقــد، طالمــا أنــه غيــر موثــق بالســجل المدنــي، فــإن الجهــات الحكوميــة فــي 

ليبيــا لــن تعتــرف بــه؛ ســواء فيمــا يتعلــق بالآثــار المترتبــة علــى عقــد الــزواج أو أثنائــه أو 

حتــى فــي حالــة الفســخ والطــلاق.

ويعنــي ذلــك، مــن ضمــن مــا يعنيــه، أن الأبنــاء الناجميــن عــن هكــذا زواج لــن يتــم 

الاعتــراف بهــم، وســوف يعاملــون باعتبارهــم أجانــب، لا جنســية ولا وثيقــة ســفر 

ليبيــة لهــم، وعليــه، فــإذا قــررت ليبيــة الســفر بأبنائهــا إلــى دولــة تونــس مثــلا، فيمكــن 

لهــا أن تدخــل هــي، ولكــن دون أولادهــا، حيــث أن الدخــول للأراضــي التونســية بــدون 

ــة يعــدون أجانــب.  ــاء الليبي ــى الليبييــن، فيمــا إن أبن تأشــيرة مقتصــر عل
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وقــد حــاول فريــق المرصــد الأورومتوســطي الحصــول علــى إحصائيــة حــول عــدد النســاء 

الليبيــات المتزوجــات مــن أجانــب مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي ليبيــا، وهو ما رفضته 

الــوزارة، معللــة ذلــك “بــأنّ هــذا الأمــر شــأن داخلــي ومــن الأســرار التــي لا يمكــن البــوح بهــا 

وتحمــل تهديــدًا للدولــة الليبيــة”. 

1. 2. حماية للمــرأة، أم تقييــــد تعسفــــي لحقهــــا فـــي 
اختيار زوجها؟

مديــر فــرع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي مصراتــة، “عيــاد الشــويهدي”، علّــل تقييــد حريــة 

المــرأة فــي الــزواج بحمايــة المــرأة الليبيــة وصــون النســيج الاجتماعــي الليبــي، حيــث قــال 

بــأنّ بعــض مــن تقدمــوا للــزواج مــن ليبيــات كانــوا لا يملكــون أوراقًــا ثبوتيــة ودخلــوا ليبيــا 

بطريقــة غيــر شــرعية، وبعضهــم الآخــر مطلوبــون للعدالــة فــي بلدانهــم. 

ــون رقــم 15 لســنة 1984مـــ، هدفهــا  ــواردة فــي القان ــود ال ــى أنّ القي ولفــت الشــويهدي إل

التثبــت والتيقــن مــن الشــخص الراغــب فــي الــزواج؛ نظــرًا لوجــود حــالات جرى فيهــا التقدم 

للــزواج مــن ليبيــة فــي غضــون أســبوع فقــط مــن دخــول الشــخص لليبيــا.  

وقــال: “هنــاك العديــد مــن النســاء الليبيــات تزوجــن مــن أجانــب دون الحصــول علــى 

ذلــك  بعــد  تبيــن  أهلهــن،  الشــؤون الاجتماعيــة، وبالرغــم مــن موافقــة  موافقــة وزارة 

أنّ أزواجهــن كانــوا مجرميــن وملاحقيــن قضائيًــا فــي دولهــم، وانتحلــوا شــخصيات غيــر 

ــن أنهــا مــزورة”. موجــودة أساسًــا، إضافــة إلــى أن بعــض الوثائــق التــي يحملونهــا تبيَّ
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واستشــهد مديــر فــرع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي مصراتــة بحادثــةٍ تقــدم فيهــا 
ــأوراق ومســتندات  ــة ب ــاة مــن مدينــة مصرات ــة فت شــخص مصــري الجنســية لخطب
تبــدو رســمية، وعندمــا خاطبــت  الــوزارة ســفارة بــلاده فــي ليبيــا تبيــن أنّ الاســم يعــود 

لشــخص متــوفٍ وأن الأوراق والمســتندات التــي كانــت بحوزتــه مــزورة.  

غيــر أن “وســام ســليمان الصغيــر”، وهــو محــام ليبــي يعمــل فــي مســائل الــزواج 
والطــلاق، رأى بــأنّ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون غيــر مقبولــة، حيــث لا 
يوجــد أســاس قانونــي واضــح لتقييــد حريــة المــرأة فــي الــزواج مــن أجانــب، خاصــة وأنّ 
الكثيــر مــن الليبيــات تزوجــن مــن أجانــب حتــى دون موافقة وزارة الشــؤون الاجتماعية، 

وكان زواجهــن ناجحًــا، بحســب الصغيــر.

وأضــاف “الصغيــر”: “فكــرة حمايــة المــرأة الليبيــة مــن خــلال وضــع قيــود علــى الزواج 
مــن أجنبــي غيــر دقيقــة. هنــاك العديــد مــن الليبيــات تزوجــن مــن ليبييــن ويتعرضــن 
للاعتــداء والضــرب، أو تخلــى عنهــن أزواجهــن بالهــروب خــارج البــلاد، ولــم تفعــل 

الدولــة لهــن شــيئاً”.

للاعتــداء  تعرضــت  لفتــاة  محاميًــا  كان  أنــه  الأورومتوســطي  التقــاه  محــام  وذكــر 
الجســدي أثنــاء الأحــداث التــي وقعــت فــي ليبيــا فــي 17 فبرايــر 2011م، إبــان الإطاحــة 
بحكــم الرئيــس الســابق معمــر القذافــي، وهــو مــا جعــل فــرص التقــدم لخطبتهــا 
فــي ليبيــا محــدودا بســبب العــادات الاجتماعيــة التــي تنظــر بطريقــة ســلبية للمــرأة 
التــي تعرضــت لاعتــداء جســدي. ثــم تقــدم لخطبتهــا شــاب ســوري الجنســية، ومــع 
ذلــك لــم يحصــل علــى موافقــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة الليبيــة، فتــم الــزواج بــدون 
إذن مــن الســلطات فــي ليبيــا، ومــع القيــود التــي عاشــها الاثنــان فــي ليبيــا، ســواء 
مــن الناحيــة القانونيــة فــي ظــل عــدم الاعتــراف بزواجهمــا رســميا، أو مــن الناحيــة 
ــون،  ــة فــي ظــل التظــرة الســلبية لهمــا كونهمــا تزوجــا خــارج نطــاق القان الاجتماعي
اضطــرا للخــروج مــن ليبيــا واللجــوء إلــى هولنــدا حيــث يعيشــان اليــوم حيــاة ناجحــة، 

ولديهمــا اثنيــن مــن الأبنــاء. 
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يشــار إلــى أنّ نســبة الذكــور إلــى الإنــاث فــي ليبيــا هــي بمعــدل 1 إلــى 3 تقريبــا، بمعنــى أن كل 
ذكــر تقابلــه 3 إنــاث، وذلــك وفقًــا لآخــر إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة الليبيــة.

بالســلطات  الأولــى  أن  المرصــد  التقاهــم  مدنــي  مجتمــع  ونشــطاء  محامــون  ويــرى 
الليبيــة وبالمجلــس الأعلــى للقضــاء فــي ظــل هــذه الأرقــام العمــل علــى تخفيــف القيــود 
المفروضــة علــى الــزواج، مــع حمايــة حقــوق المــرأة فــي الوقــت ذاتــه، حيــث يــرون أن عــدم 
تســهيل إجــراءات الــزواج مــن الأجنبــي لهــا ارتبــاط وثيــق بارتفــاع معــدلات العنوســة فــي 

البــلاد، والتــي قاربــت علــى 35%”.

غيــر أن دار الإفتــاء الليبيــة تــرى، بحســب تصريــح لمفتــي ليبيــا العــام “الصــادق الغريانــي”، 
ضــرورة وضــع قيــود صارمــة علــى زواج الليبيــات مــن أجانــب، وقــد أصــدرت توصيــات 
للجهــات الرســمية فــي الدولــة بهــذا الشــأن “خاصــة فــي الفتــرة الحاليــة”، وذلــك –وفقًــا لدار 
الإفتــاء- “لمنــع الــزواج مــن شــيعة وحرصًــا منهــا علــى صــون حقــوق الليبيــات والحفــاظ 

علــى الهويــة الإســلامية الســنية”.

وقــال بعــض رجــال الديــن المقربيــن مــن دار الإفتــاء إنهــم تلقــوا شــكاوى من نســاء تزوجن 
مــن أجانــب عــرب وغيــر عــرب، وظلــوا معهــم فتــرة زمنيــة قصيــرة قبــل فرارهــم ورجوعهــم 
لبلدانهــم أو هجرتهــم لبلــدان أخــرى، تاركيــن وراءهــم زوجاتهــم وأطفالهــم يعانــون ويــلات 

الظلم والتشــرد.
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2. ثانياً: الآثار القانونية المترتبة على زواج الليبيات 
من أجانب

2. 1 الليبيــــــــة التـــــي تتــــــزوج مـــن أجنبــي: قــــد تفقـــد 
جنسيتها، وهي لا تمنحها لزوجها، وربمــا لأولادهـا

ــق  ــا هــو مــا يتعل ــزواج المختلــط فــي ليبي ــى ال ــة عل ــة المترتب ــار القانوني مــن أهــم الآث
واكتســبت  أجنبــي  مــن  الليبيــة  تزوجــت  فــإذا  الجنســية،  وكســب  فقــد  بمســألة 
الجنســية الأجنبيــة، فــإن زواجهــا هــذا يفقدهــا جنســيتها الليبيــة، حيــث نصــت المــادة 
5 مــن قانــون الجنســية الليبــي رقــم 24 لســنة 2010مـــ علــى أنــه »يفقــد الجنســية 
الليبيــة مــن يكتســب باختيــاره جنســية أجنبيــة، مــا لــم تــأذن لــه بذلــك وزارة الداخليــة«.

وقــد تــرك القانــون المذكــور البــاب مفتوحًــا أمــام المــرأة الليبيــة التــي تتــزوج مــن أجنبــي، 
فــإذا هــي رغبــت فــي اكتســاب جنســية زوجهــا باختيارهــا، أو أعطاهــا قانــون دولــة زوجها 

جنســيته، فإنهــا تفقــد الجنســية الليبيــة، إعمــالًا لنــص المــادة الســابقة.   

وبالاطــلاع علــى قانــون الجنســية، يلاحــظ أنــه منــح الجنســية لثــلاث فئــات فقــط، 
وهي:

-كل من ولد في ليبيا لأب ليبي،
-أو من ولد بالخارج لأب ليبي،

-أو من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنســية، أو لاجنســية له، أو كان مجهول 
الأبوين.

وكمــا هــو واضــح، فقــد حــرم هــذا القانــون زوج الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي 
الليبيــة، وهــم يعتبــرون مــن حيــث الأصــل أجانــب. وأبناءهــا مــن الجنســية 
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وبالرغــم مــن أن المــادة 11 مــن القانــون أجــازت لمصلحــة الجــوازات 

والجنســية بــوزارة الداخليــة منــح المتزوجــة مــن أجنبــي الجنســية، 

غيــر أن هــذه المــادة غيــر فعالــة فــي الواقــع العملــي لســببين:

- هذه المادة لا تلزم و لا تجبر السلطات في ليبيا بمنح الجنسية لأبناء 
الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، وإنمــا تركــت للســلطات ذات الاختصــاص 
مطلــق الحريــة واعتبــرت المســألة جوازيــة مــن حيــث المنــح أو الرفــض، 
مــن خــلال قولهــا “يجــوز منــح....”. وعلــى خــلاف ذلــك، فــإن أبنــاء الليبــي 
المتــزوج مــن أجنبيــة، يعتبــرون ليبييــن ويتمتعــون بالجنســية الليبيــة 

بقــوة القانــون، مــا يعتبــر تمييــزًا واضحًــا. 

- المــادة نفســها )المــادة 11( قيــدت منــح الجنســية لأبنــاء الليبيــة بمــا 
تنــص عليــه اللائحــة التنفيذيــة للقانــون. ووفــق نصــوص المادتيــن 6 و 
7 مــن هــذه اللائحــة، هنــاك العديــد مــن الضوابــط المتعلقــة باكتســاب 
الجنســية فــي هــذه الحالــة، حيــث لا يجــوز منــح الجنســية لأبنــاء الليبية إلا 
بعــد أن يبلغــوا ســن الرشــد، إلا فــي حالــة كان الوالــد متوفيًــا أو مفقــودًا 
بحكــم القانــون. وإذا بلــغ ابــن الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي الرشــد، فيجوز 
أن تُمنــح لــه الجنســية الليبيــة بعــد طلبهــا، وبعــد موافقــة الوالديــن، 
والجهــة المختصــة بــوزراة الشــؤون الاجتماعيــة علــى الــزواج الــذي كان 
قــد تــم بيــن أبويــه. كمــا جــاء فــي اللائحــة أنــه يحظــر منــح الجنســية الليبية 

لأبنــاء المواطنــات الليبيــات المتزوجــات مــن فلســطينيي الجنســية.

13
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2. 2 حقوق التعليم والصحة والتملك

لا يحــق لأبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي التمتــع بمجانيــة التعليــم والرعايــة 
الصحيــة، بســبب اعتبارهــم أشــخاصاً غيــر ليبييــن، حيــث يصــادر حقهــم كامــلًا فــي 
المواطنــة، ولا يعتــرف لهــم بأيــة حقــوق مدنيــة أو سياســية. كمــا أن التشــريعات 
الليبيــة لا تعطــي للأجنبــي المتــزوج مــن ليبيــة الحــق بتملــك العقــارات والمبانــي 
إلا لغايــة اســتثمارية، وبشــرط شــراكته مــع أســهم ليبيــة أو رأس مــال ليبــي، أمــا 

تملــك المنقــولات فجائــزة وممكنــة. 

وفضــلًا عــن أنــه لا يمكــن للرجــل الأجنبــي المتــزوج مــن ليبيــة أن يتملــك عقــاراً 
ــه  ــراث إلي ــر مســألة انتقــال المي ــه، تثي ــه إذا توفيــت زوجت ــا فــي حياتهــا، فإن فــي ليبي
إشــكالية، مــن حيــث إمكانيــة انتقــال ملكيــة العقــار إليــه، فــي ظــل عــدم جــواز تملكــه 
فــي ليبيــا، طالمــا أنــه لا يملــك جنســيتها. فيمــا يمكــن انتقــال ملكيــة العقــار لــلأولاد 

الناجميــن عــن هكــذا زواج بمجــرد وفــاة الأم.

وبالرغــم مــن أن الحــق فــي التعليــم والصحــة مكفــولان بموجــب المواثيــق الدوليــة 

ولا يجــوز التمييــز فيهــا، إلا أن وزارة التعليــم التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي 

فــي ليبيــا أصــدرت قــرارًا حــددت بموجبــه وفرضــت رســومًا ماليــة علــى كل شــخص 

أجنبــي يرغــب فــي الالتحــاق بالمــدارس الحكوميــة، ولــم تســتثن مــن ذلــك أبنــاء 

الليبيــة، فيمــا أن أبنــاء الليبــي يمكــن لهــم الدراســة مجانــاً.

وفي هذا الســياق، أوضحت “ع. م” )45 عامًا(، وهي امرأة ليبية من “ســبها” 
ومتزوجــة مــن شــخص ســوداني الجنســية، أنهــا تعانــي وضعًــا تمييزيــاً صعبًــا 
 فــي الثانويــة العامــة، 

ٍ
للغايــة، وذلــك عقــب حصــول ابنتهــا علــى معــدل عــال

ــا، كــون  ــه مــع ذلــك تعــذر التحاقهــا بكليــة “الطــب البشــري” فــي ليبي ــر أن غي
هــذا التخصــص مقصــور علــى الليبييــن فقــط، ومــع  افتــراض إمكانيــة دخــول 
ــرة  ــغ ماليــة كبي ــد مــن دفــع مبال هــذا التخصــص فــي بعــض الجامعــات، فلاب

نظيــر ذلــك.
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2. 3 صعوبة استخراج المستندات 

صعوبــة  أجانــب  مــن  المتزوجــات  الليبيــات  تواجــه  التــي  الأخــرى  الإشــكاليات  ومــن 
الحصــول علــى الأوراق والمســتندات الثبوتيــة، خصوصــاً إذا لــم تــأذن الجهــة المختصــة 
ــاج  ــا وكان هنــاك احتي ــزواج خــارج ليبي ــم ال ــة ت ــه، أو فــي حال ــزواج، أو ماطلــت في بهــذا ال
لإجــراءات داخــل ليبيــا كعــودة المــرأة الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي مــع أولادهــا لزيــارة 

ــزواج. بلدهــا التــي لا تعتــرف لهــا بهــذا ال

ــا(، وهــي ليبيــة متزوجــة مــن شــخص مصــري  وفــي هــذا الصــدد، قــات “م. خ” )33 عامً
الجنســية منــذ عــدة ســنوات، إنهــا تشــعر بالنــدم علــى زواجهــا كلمــا فكــرت بمصيرهــا 

ومصيــر ابنهــا وزوجهــا المختطــف علــى أيــدي مجموعــات مســلحة.

وقالــت فــي إفــادة لفريــق الأورومتوســطي: “لــو تزوجــتُ مــن شــخص ليبــي الجنســية 
لمــا كان هــذا وضعــي، حيــث لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أوراق ثبوتيــة لابنــي مــن 
مصلحــة الجــوازات والجنســية، خاصــة وأنّ زواجــي تــم دون موافقــة مــن وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة”.

وأوضحــت “م. خ” أنــه مــن الصعــب عليهــا الحصــول علــى وثائــق ثبوتيــة مــن الســجل 
المدنــي للدولــة الليبيــة، الــذي يرفــض التعامــل مــع أي ليبيــة تتــزوج مــن أجنبــي أو مــع 

أبنائهــا، خاصــة لــو تــم الــزواج بالأجنبــي دون موافقــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة.
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3. ثالثاً: الآثار الاجتماعية لزواج الليبيــــات من أجانب

مــن المهــم القــول إن الوضــع القانونــي الــذي تعيشــه المــرأة فــي ليبيــا، وحرمــان 
يبلغــوا ســن  أن  وبعــد  نطــاق  فــي أضيــق  إلا  الجنســية  اكتســاب  مــن  أولادهــا 
الرشــد، فضــلا عــن حرمــان زوجهــا مــن الجنســية، واشــتراط إذن وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة لإتمــام هــذا الــزواج مــن الأســاس، أورث زيــادة فــي ميــل المجتمــع 
الليبــي نحــو رفــض زواج المــرأة الليبيــة مــن أجنبــي، وعــزز النزعــة القبليــة التي تميل 
إلــى محاربــة مــن تفعــل ذلــك، بــل وغلفــت هــذا الرفــض المجتمعــي بإطــار قانونــي 
مــا عــززه فــي الواقــع. أوردنــا فيمــا يلــي نبــذة عــن النظــرة الدونيــة التــي تعيشــها 
المــرأة فــي ليبيــا لمجــرد زواجهــا مــن أجنبــي، مــن إيــراد بعــض الشــهادات المؤلمــة 

فــي هــذا الســياق.

3. 1 النظرة الدونية وتأثير القبيلة

يعتبــر زواج الليبيــات مــن أجانــب مــن أكثــر الملفــات حساســية وتعقيــدًا مــن حيــث مــدى 

قبولــه ورفضــه داخــل المجتمــع الليبــي، حيــث أن تركيبــة المجتمع القبليــة في معظمها، 

تجعلــه –بحســب مراقبيــن- ينظــر بنظــرة دونيــة لــكل مــن تتــزوج بغيــر الليبــي، ومــع أن 

هنــاك عــدداً ليــس بالقليــل مــن أمهــات الليبييــن يحملــن الجنســية “المصريــة” مثــلًا، غيــر 

أنــه وبالرغــم مــن ذلــك توصــف المــرأة التــي تتــزوج بأجنبــي بأوصــاف بشــعة، ويتــم فــي 

كثيــر مــن الأحيــان الطعــن فــي شــرفها وحتــى شــرف أســرتها إذا وافقــت تلــك الأســرة 

علــى هــذا الــزواج، وقــد يصــل الأمــر إلــى درجــة الاعتــداء علــى المــرأة أو يتــم الضغــط علــى 

أســرتها بضــرورة مغــادرة المــكان الــذي تقيــم فيــه. حيــث تســود فكــرة فــي القبيلــة فيمــا 

ــاً، أو أن تظــل عانــس”، حيــث يشــيع  يخــص النســاء الليبيــات بأنهــا “إمــا أن تتــزوج ليبي

اعتقــاد بــأن بقــاء المــرأة عانســاً هــو “أشــرف وأفضــل” مــن الــزواج بأجنبــي.



17

وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن إنــكار تأثيــر القبيلــة علــى مســألة منــح الجنســية لأبنــاء 

الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، حيــث تُعتبــر المــرأة التــي تتــزوج مــن خــارج القبيلــة وكأنهــا 

انســلخت عنهــا لتنتمــي إلــى القبيلــة التــي تزوجــت منهــا، وبالتالــي يتــم إنــكار حقهــا فــي 

الميــراث؛ خشــية تملّــك زوجهــا “الغريــب” لأراضــي ومــزارع العائلــة أو القبيلــة. فالأمــر 

–بحســب مراقبيــن- هــو مــن أساســه ثقافــي واجتماعــي، أكثــر مــن كونــه سياســيًا أو 

قانونيًــا، حيــث أن أغلبيــة الليبييــن تثــق فــي المعــارف الشــخصية فيمــا يخــص الــزواج، 

وهــي بالمقابــل لا تثــق غالبــا فــي مــن يعتنــق دينًــا آخــر أو يتحــدث لغــة أخــرى أو فــي مــن 

يقابلونــه لأول مــرة أو مــن ينتمــون إلــى جنســيات أخــرى.

غيــر أن ممــا يؤخــذ علــى القانــون، أنــه عبــر تقنينــه لهــذه الممارســة، فهــو يماشــي هــذه 

الفكــرة الســائدة، علــى مــا فيهــا مــن تمييــز ضــد المــرأة، وامتهانــاً لحقهــا. والأولــى 

أن تعالــج مخــاوف القبائــل عبــر إجــراءات قانونيــة تصــون حقــوق المــرأة، وفــي نفــس 

الوقــت تغيــر مــن الوعــي الجمعــي فيمــا يخــص النظــرة للشــخص الأجنبــي.

3. 2 ليبيات تزوجن من أجانب يروين قصصهن

فــي روايتهــا لفريــق الأورومتوســطي، قالــت “أ. س” )29 عامًــا(، وهــي امــرأة ليبيــة 

ــة طرابلــس، إنهــا تزوجــت مــن “باســم”  ــة” غــرب العاصمــة الليبي ــة “الزاوي مــن مدين

ــا حيــث  ــا(، وهــو ســوري الجنســية ويقيــم فــي ليبيــا منــذ مــا يزيــد عــن 11 عامً )27 عامً

يعمــل مهندسًــا بإحــدى الشــركات الهندســية الخاصــة. وتقــول “أ. س”: “تزوجنــا 

مطلــع العــام 2014مـــ، بعــد أن تقــدم لخطبتــي، ولكنــي جوبهــت برفــض أهلــي دون 

ســبب مقنــع، ســوى أنــه أجنبــي وليــس مــن ديارنــا، وبعــد محــاولات عديــدة لإقنــاع 

أهلــي بالــزواج منــه لــم يتغيــر شــيء، فقررنــا الــزواج دون موافقتهــم”.
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وأوضحــت “أ.س” أنهــا انتقلــت وزوجهــا للعيــش بمنطقــة “جنــزور” الواقعــة غــرب 
العاصمــة الليبيــة طرابلــس، ورزقــا بعــد ذلــك بطفليــن، مبينــة أنّ حياتهــم فــي 
البدايــة كانــت مســتقرة بالرغــم مــن صعوبــة العيــش بمفردهــا بمعــزل عــن الأهــل 

ــأ لهــا مــا لــم يكــن بالحســبان. والأقــارب. إلا أن مطلــع العــام 2017م خبّ

تقــول “أ.س” عــن ذلــك: “فــي مطلــع ذلــك العــام، تهجّــم علــي اثنــان مــن 
بآلــة حــادة  المنــزل، وطعنونــي  أشــقائي فــي منزلــي، بعدمــا عرفــوا موقــع 
]ســكين[ فــي بطنــي، وضربــوا زوجــي ضربـًـا مبرحًــا، ثم قاموا بإطــلاق الرصاص 
علــى كلتــى قدميــه، وهــددوه بالقتــل إذا لــم يطُلّقنــي، فيمــا قال شــقيقي الأكبر 

لزوجــي: “الطــلاق مقابــل حياتــك”.

ولفتــت “أ. س” إلــى أنهّــا وزوجهــا لــم يســتطيعوا تقديــم شــكوى لمركــز 
الشــرطة بســبب خوفهــم علــى حياتهــم خشــية تعرضهــم للخطــر مــرة أخــرى، 
خاصــةً وأنّ أحــد أشــقائها ضابــط بالأمــن المركــزي بالعاصمــة، والأهــم، أن 
عقــد زواجهــم غيــر موثــق بالســجل المدنــي لعــدم حصولهــم علــى الموافقــة 
مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، بمــا يعنــي أن كافــة الدوائــر فــي الدولــة لا 

تعتــرف بهــم كزوجيــن. 

أمــا “ع.ت”، 35 عامًــا، وهــي ليبيــة تقطــن بمدينــة “مصراتــة”، فتزوجــت فــي العــام 
2014مـــ مــن “خالــد” )32 عامًــا(، وهــو مصــري الجنســية، وذلــك بعــد أن التقــت بــه 
بالقــرب مــن مــكان عملهــا، حيــث تعمــل مدرسّــة، فيمــا كان زوجهــا يعمــل فــي 

الحــدادة.

فــي  عملهــا  فقــدت  أنهــا  إلا  أســرتها،  بموافقــة  تــم  زواجهمــا  أن  مــن  وبالرغــم 
المدرســة التــي كانــت تعمــل بهــا، بعــد أن قــام مديــر المدرســة بفصلهــا بحجــة عــدم 
التزامهــا بالعــودة للعمــل بعــد الــزواج مباشــرة، فيمــا تبيّــن أن فصلهــا تــم بضغــطٍ 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــت اعتبــروا أن الــزواج مــن أجنبــي عــار علــى القبيلــة 

والمنطقــة، بحســب مــا أخبرهــا بعــض المدرســين. 
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وأضافــت “ع. ت” بــأن الأمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تجــاوزه بتــرك زوجهــا 
لمحــل الحــدادة الــذي كان يعمــل فيــه، حيــث أعلمــه مالــك المحــل بتعرضــه للتهديــد 

ــهِ عقــد الإيجــار معــه.  بالقتــل وبضــرب المحــل بالقذائــف إذا لــم ين

أمــا  “م. س” )24 عامًــا(، فتعرفــت أثنــاء دراســتها الجامعيــة فــي تركيــا علــى 
تقــول  الحــرب.  بســبب  تركيــا  إلــى  مــن ســوريا  لجــأ  وهــو ســوري  “قاســم”، 
“م.س” لفريــق الأورومتوســطي: “عندمــا صارحــت والدتــي –بعــد فتــرة طويلــة 
مــن الكتمــان- برغبــة “قاســم” فــي الــزواج منــي لــم تمانــع، واشــترطت أن يكــون 
الــزواج شــرعيًا وقانونيًــا، فيمــا رفــض والــدي فــي بداية الأمر هــذه الخطوة، قبل 
أن يوافــق تحــت ضغــط مــن والدتــي وتعرّفــه علــى الــزوج المفتــرض وارتياحــه 

لــه”. 

ولفتــت “م. س” إلــى أنهّــا تقدمــت هــي وزوجهــا بطلــب الزواج للســفارة الليبية 
لكــي يتــم تمريــره إلــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، لكــن طلبهــم قوبــل بالرفــض 
بحجــة أنّ زوجهــا مــن المهجريــن اللاجئيــن. ومــع ذلــك، تزوجــت مــن “قاســم” 
فــي نهايــة 2012م، وعاشــت منــذ ذلــك الوقــت فــي تركيــا، غيرهــا أنهــا قــررت 
الرجــوع مــع أســرتها إلــى ليبيــا فــي منتصــف 2016م للعيــش هنــاك بعــد أن 
كانــت قــد أنهــت دراســتها الجامعيــة، وعندمــا تقدمــوا بطلــب لــوزارة الشــؤون 
ــم  ــزواج، ت ــة وتوثيــق عقــد ال ــة بهــدف الحصــول علــى الأوراق الثبوتي الاجتماعي
رفــض الطلــب بحجــة أن زواجهــم كان غيــر قانونــي، وغيــر معتــرف بــه داخــل 
الدولــة الليبيــة، وهــم يعيشــون منــذ ذلــك الحيــن دون أيــة أوراق ليبيــة تثبــت 

زواجهــم أو تعطــي الحمايــة والحقــوق المدنيــة لأولادهــم.
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4. رابعاً: موقف الدستور الليبي والقانون الدولي

4. 1 الوضع الدستوري للمسألة

4. 1. 1. دستور 1951
نظّــم دســتور ليبيــا، والصــادر فــي أكتوبــر 1951م مســألة الجنســية فــي المــواد -8-9
10 منــه، واعتبــرت هــذه المــواد أن الليبــي هــو مــن ولــد فــي ليبيــا أو كان أحــد أبويــه 
مولــودًا فــي ليبيــا أو أقــام فــي ليبيــا لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنوات، كمــا قضــت هــذه 

المــواد بعــدم جــواز الجمــع بيــن الجنســية الليبيــة وغيرهــا مــن الجنســيات.

غيــر أن قانــون الجنســية رقــم 17 لســنة 1954م لــم يتضمــن أي إشــارة بخصــوص 
تمتــع أبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي بالجنســية الليبيــة، ولا حتــى بخصــوص 
تمتعهــم بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــو مــا يخالــف الدســتور. وكل مــا أورده 
القانــون حــول جنســية المــرأة الليبيــة التــي تتــزوج مــن أجنبــي وأولادهــا اقتصــر علــى 
المــادة 8، التــي نصــت علــى احتفــاظ الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي بجنســيتها إلا إذا 
رغبــت فــي الحصــول علــى جنســية زوجهــا، وكان القانــون الخــاص بزوجهــا يمنحهــا 
ــة فــي حــال انتهــاء  جنســيته، مــع احتفاظهــا بالحــق فــي اســترداد الجنســية الليبي

علاقــة الزوجيــة وبشــرط أن تفقــد جنســيتها الأجنبيــة التــي اكتســبتها بالــزواج.

4. 1. 2. الإعلان الدستوري 2011م
الليبــي الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي  نــص الإعــلان الدســتوري 
أغســطس 2011م علــى المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحقــوق، مــا يعنــي أن 
أي مولــود يولــد مــن أب وأم ليبيــة يكــون متمتعًــا بالجنســية الليبيــة.  حيــث تنــص 

المــادة 6 مــن هــذا الإعــلان علــى مــا يلــي:
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المدنيــة  بالحقــوق  التمتــع  فــي  ومتســاوون  القانــون،  أمــام  ســواء  “الليبيــون 
والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص، وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات والمســؤوليات 
يــن أو المذهــب أو اللغــة أو الثــروة أو الجنــس أو  العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الدِّ
النســب أو الآراء السياســية أو الوضــع الاجتماعــي أو الانتمــاء القبلــي أو الجهــوي أو 

الأســري”.

حيــث أن الأصــل وفــق هــذه المــادة أن الحقــوق والواجبــات متســاوية للرجــل والمــرأة 
تمامًــا، وعليــه، يعتبــر التمييــز فــي اكتســاب الجنســية بيــن الليبيــن انتهــاكًا لهــذا 

الإعــلان الدســتوي.

4. 1. 3. مســودات مشــروع الدســتور مــن الهيئــة المنتخبــة فــي 
العام 2013م

أصــدرت الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور، المنتخبــة فــي العــام 2013م، 
ثــلاث مســوّدات )مقترحــات( تناولــت فيهــا مســألة أبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن 

أجنبــي علــى النحــو التالــي:

-المســودة الأولــى والثانيــة: أشــارتا بوضــوح غيــر قابــل للتأويــل إلــى عــدم منــح 
الجنســية الليبيــة لابــن الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي. فقــد نصــت المــادة 11/2 علــى 
أن “الليبــي مــن ولــد لأب ليبــي”، فيمــا اكتفــت المــادة 13/3 بالنــص علــى أن “تعطــى 
أفضليــة لمنــح الجنســية لأولاد الليبيــات”. أمــا المــادة 119/6، والتــي تتصــل بالحــق 
فــي الحيــاة الكريمــة، فنصــت علــى منــح أبنــاء الليبيــات حقًــا بالتمتــع بكافــة الحقــوق 

التــي يتمتــع بهــا المواطــن الليبــي، مــا عــدا الحقــوق السياســية.
التــي  الحملــة  عقــب  )الثالثــة(:  الدســتور  لمشــروع  التوافقيــة  -المســودة 
قادتهــا عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة النســائية ضــد المســودة الأولــى والثانيــة، 
فــي  وأبناؤهــن  أجانــب  مــن  المتزوجــات  الليبيــات  بهــا  خرجــت  التــي  والمظاهــرات 
العاصمــة الليبيــة طرابلــس وبنغــازي، جــاءت المســودة التوافقيــة بتعديــل المــادة 
الخاصــة بالجنســية، حيــث اعترفــت لأبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي بالجنســية 
الليبيــة. وهــذه المســودة هــي التــي يفتــرض أن تطــرح للاســتفتاء الشــعبي قريبــا.



22

4. 1. 4. مســودة الدســتور التوافقيــة الصــادرة عــن الهيئــة 
)2017م(: المنتخبــة 

أصــدر مجلــس النــواب الليبــي قانــون الاســتفتاء علــى المســودة التوافقيــة 
تتطلــب  والتــي  الســابقة،  الســطور  فــي  إليهــا  والمشــار  للدســتور،  الثالثــة 
موافقــة ثلثــي الليبييــن عليهــا، إضافــة إلــى ضــرورة حصولهــا علــى 1+50 فــي 
كل إقليــم مــن الأقاليــم التاريخيــة الثلاثــة: طرابلــس, فــزان, برقــة” حتــى تكــون 

بمثابــة مرجعيــة دســتورية للدولــة الليبيــة. 

لم تشر المسودة التوافقية نهائيا لمسألة تنظيم الجنسية باستثناء 
مــا ورد فــي المــادة 10 التــي أشــارت إلــى “ تنظــم أحــكام الجنســية الليبيــة 
ــارات المصلحــة  ــه اعتب وكيفيــة اكتســابها وســحبها بقانــون، يراعــى في
الوطنيــة والمحافظــة علــى التركيبــة الســكانية وســهولة الاندمــاج فــي 

المجتمــع الليبــي. ولا يجــوز إســقاط الجنســية الليبيــة لأي ســبب”. 

الــذي لا يمنــح ولا  ذلــك يعنــي أن قانــون الجنســية رقــم 24 لســنة 2010م 
هــو  يظــل  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  الليبيــة  لأبنــاء  الليبيــة  بالجنســية  يعتــرف 
المطبــق والمعمــول بــه إلــى حيــن اعتمــاد المســودة كدســتور للدولــة الليبيــة 
بعــد الاســتفتاء وانتظــار الســلطات التشــريعية الجديــدة التــي مــن الممكــن 
أن تعــدل القانــون بمــا يســمح بتطبيــق مبــدأ المســاواة بصــورة صحيحــة.
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يشــار أيضــا إلــى أن اســتخدام عبــارات المصلحــة الوطنيــة والمحافظــة علــى 
التركيبــة الســكانية وســهولة الاندمــاج فــي المجتمع الليبــي نصوص فضفاضة 
قــد تســتغل وتفهــم بشــكل خاطــئ ممــا يترتــب عليــه اســتمرار التفرقــة بيــن من 
يولــد لأم ليبيــة وأب أجنبــي بالمقارنــة مــع مــن يولــد لأب ليبــي أيــا كانــت جنســية 

أمــه.  

وقــد جــاء نــص المــادة 7 مــن المســودة التوافقيــة مطمئنــا عندمــا  نصــت علــى 
“المواطنــون والمواطنــات ســواء فــي القانــون وأمامــه، لا تمييــز بينهــم. وتحظــر 
كافــة أشــكال التمييــز لأي ســبب كالعــرق أو االلــون أو اللغــة أو الجنــس أو 
الميــلاد أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة أو الأصــل أو الانتمــاء الجغرافــي وفــق 

أحــكام هــذا الدســتور”. 

4. 2 موقف القانون الدولي

يمكــن تنــاول مســألة نظــر القانــون الدولــي والهيئــات التعاقديــة للأمــم المتحــدة 
لمنــح الجنســية مــن خــلال 3 محــاور رئيســية:

أولا: الجنسية حق، ولا يجوز أن يكون هناك شخص عديم الجنسية

حيــث اقتضــت الاعتبــارات الإنســانية الاعتــراف بحــق كل إنســان فــي أن يكــون لــه 
جنســية، وهــذا هــو جوهــر نــص المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   24/3 المــادة  ــت  ونصَّ )1948م(، 
والسياســية، والــذي كانــت ليبيــا صادقــت عليــه دون تحفظــات فــي العــام 1970م، 
علــى أن “لــكل طفــل حــق فــي اكتســاب جنســية”، كمــا قضــت المــادة 3 مــن العهــد 
بواجــب الــدول فــي كفالــة تســاوى الرجــال والنســاء فــي حــق التمتع بجميــع الحقوق 

المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي العهــد.
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وقــد ذكــرت هيئــة خبــراء الأمــم المتحــدة، والتــي تراقــب درجــة التــزام الــدول بتنفيــذ 
العهــد، بأنــه “مــن أجــل الوفــاء بالالتزامــات التعاقديــة للعهــد، علــى الحكومــات 
ضمــان المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي القــدرة علــى منــح الجنســية لأبنائهــم”.

وفــي ذات الإطــار، تلــزم المــادة 8 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول باحتــرام 
حقــوق الأطفــال، ممثلــة فــي الحفــاظ علــى الهويــة والجنســية مــن أي تدخــل غيــر 
مشــروع. فــي حيــن تؤكــد المــادة 7 مــن ذات الاتفاقيــة علــى ضــرورة ضمــان تمتــع 

ــة مــا بحــق اكتســاب الجنســية. ــم دول ــن فــي إقلي الأطفــال المولودي

كمــا أن القانــون الدولــي ممثــلا فــي اتفاقيــة عــام 1961 م بشــأن خفــض حــالات 
انعــدام الجنســية )فــي المــادة 5 و 6 منهــا(، حظــرَ بشــكل تــام فقــدان الجنســية 
ــر الحالــة المدنيــة للشــخص، خاصــة إذا كان ذلــك  والحرمــان منهــا فــي ســياق تغيّ
ــى انعــدام الجنســية. ونصــت المــادة 7/2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن  يــؤدي إل
الجنســية صراحــةً علــى حظــر فقــدان الجنســية أو الحرمــان منها في حالــة المعالين 

إن كان ذلــك ســيُفضي إلــى انعــدام الجنســية.

وتأكيداً على هذا التوجه، أشــار التقرير الســنوي )2016م( لمفوضية الأمم المتحدة 
لحقــوق الإنســان حــول “حقــوق الإنســان والحرمــان التعســفي مــن الجنســية” 
المقــدم لمجلــس حقــوق الإنســان عــام 2016م، وثيقــة رقــم A/HRC/25/28 إلــى 
ــات تكفــل حــق الطفــل فــي  ــة للــدول علــى ضمان ــواء القوانيــن المحلي ضــرورة احت
الجنســية، بمــا فــي ذلــك حصــول الأطفــال المولوديــن علــى إقليمهــا عليهــا والذيــن 
فــي  المواطنيــن  يولــد لأحــد  مــن  وكذلــك  الجنســية،  لولاهــا عديمــي  ســيكونون 
الخــارج وســيكون عديــم الجنســية بدونهــا. وقالــت المفوضيــة بــأن “علــى الــدول 
أن تتأكــد مــن أن هــذه الضمانــات تتيــح اكتســاب الجنســية لــكل طفــل كان 
ســيظل لــولا ذلــك مــن دون جنســية، فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الــولادة”.



25

ووفقــا للفقــرة 43 مــن الوثيقــة الصــادرة فــي العــام 2009م عــن مفوضيــة 
ينبغــي   ،)A/HRC/13/34 رقــم  )وثيقــة  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم 
للقــرارات المتعلقــة بالجنســية أن “تصــدر كتابــةً وتكــون قابلــة للمراجعــة 
الإداريــة أو القضائيــة الفعالــة”، وذلــك تجنبــاً للتعســف فــي مثــل هكــذا 

إجــراءات.

ثانيــا: ينبغــي المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حقــوق اكتســاب 
لأطفالهمــا ومنحهــا  الجنســية 

حيــث تؤكــد المادتــان 2/أ و 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة على ضرورة مســاواة الــدول المرأة بالرجل وإدماج هذا 
المبــدأ فــي قوانينهــا، ويشــمل ذلــك المســاواة فــي حق اكتســاب الجنســية 
وفــي حــق منــح الجنســية لأطفالهــا، وألزمــت الاتفاقيــة الــدول بمنــح المــرأة 
حقــا مســاويا للرجــل مــن حيــث اكتســاب الجنســية أو الاحتفــاظ بهــا أو 
تغييرهــا، وهــو ذات الحكــم الــذي تضمنتــه نصــوص بروتوكــول الميثــاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الخــاص بالمــرأة، والــذي تعــد ليبيــا 

إحــدى الــدول التــي صدقــت عليــه.
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المادة 9/2

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
فيمــا  الرجــل  لحــق  حقــا مســاويا  المــرأة  الأطــراف  الــدول  تمنــح 

أطفالهمــا بجنســية  يتعلــق 

ويشــار إلــى أن ليبيــا صدقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، لكنهــا تقدمــت بتحفظــات رســمية لإعفــاء نفســها مــن الالتــزام 
ببعــض الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــة، وضمــن ذلــك ســجلت تحفظاتهــا علــى 
المــادة 2، بشــأن مكافحــة التمييــز فــي جميــع أشــكاله. لكــن هيئــة خبــراء الأمــم 
المتحــدة المعنيــة بمراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة قالــت إن التحفظــات علــى هــذه 
المــواد غيــر مســموح بهــا بموجــب أحــكام الاتفاقيــة، ودعــت ليبيــا إلــى منــح 
المســاواة فــي حقــوق المواطنــة للرجــال والنســاء، بمــا فــي ذلــك عبــر تعديــل 

قانــون الجنســية.

ثالثــا: حرمــان أولاد الأم مــن جنســيتها يحرمهــم مــن حــق التمتــع 
أخــرى بحقــوق أساســية 

إن خطــورة عــدم منــح الجنســية للأطفــال والتحذير مــن ذلك يرجع كذلك للآثار 
الخطيــرة التــي تترتــب علــى مــدى تمتعهــم بحــق التعليــم المجانــي والخدمــات 
الصحيــة والعمــل والإقامــة، وعــدم حصولهــم علــى الإعانــات التــي ربما يحصل 
ــا علــى العمــل  عليهــا المواطنــون الذيــن يحملــون الجنســية، وإجبارهــم أحيان
بشــكل غيــر نظامــي، فضــلًا عــن وقوعهــم ضحيــة اســتغلال أصحــاب العمــل 
لهــم، وعــدم تمتعهــم بحــق الحمايــة التــي يتمتع بها المواطنون خــارج دولهم.
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وفــي بعــض الأحيــان، لا ســيما فــي حالــة الطــلاق، يعانــي الأولاد معانــاة شــديدة 
فــي ظــل عــدم امتلاكهــم جنســية أيــة دولــة، لا ســيما إذا كانــوا نمــوا وكبــروا 
فــي بلــد أمهــم، ثــم يجــدون أنفســهم فــي تلــك البلــد التــي كبــروا فيهــا دون أن 
يحملــوا جنســيتها، وإذا أرادوا الالتحــاق بجامعاتهــا فيتــم معاملتهــم مــن حيــث 
القبــول والرســوم معاملــة الشــحص الأجنبــي. ثــم إذا أرادوا الالتحــاق بســوق 
علــى تصريــح  الحصــول  إذن  فــي  تتمثــل  إشــكالية ضخمــة  واجهــوا  العمــل، 
للعمــل، باعتبارهــم أجانــب، وإذا صــدر هكــذا تصريــح، فإنــه ســيكون مؤقتــا كمــا 
هــو معلــوم فــي مثــل هــذه الحــالات، وســيحتاج للتجديــد كل مــدة. فضــلًا عــن 
صعوبــات الحصــول علــى الإقامــة فــي البلد والحاجة للتجديد كل مدة، والعوائق 

التــي تواجههــم فــي حالــة الســفر مــع أمهــم كونهــم لا يحملــون جنســيتها.
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التوصيات:

يدعو المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان الســلطات الليبية 
إلى:

- ضــرورة تعديــل قانــون الــزواج مــن غيــر الليبييــن والليبيــات رقــم 15 لســنة 
1984م، بمــا يكفــل حــق المــرأة الليبيــة وحريتهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا وبما 
يتماشــى مــع المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل ليبيــا.

- يمكــن أخــذ الاعتبــارات التــي تتحــدث عنهــا الجهــات الليبيــة الرســمية بعيــن 
الاعتبــار عبــر وضــع شــروط للأجنبــي الراغــب فــي الــزواج مــن ليبيــة، كالإقامــة 
لتبديــد مخــاوف داعمــي منــع  انقطــاع، وذلــك  ليبيــا دون  فــي  مــدة معينــة 
الليبيــات مــن الــزواج مــن غيــر الليبــي، أو إحالــة الأمــر لجهــة رقابيــة فيمــا يخــص 
لوجــود  تحســبًا  والأشــخاص  الوثائــق  فــي  والتدقيــق  مســتندات  أي  تزويــر 
ــة  ــة، دون أن يكــون إذن أو رفــض وزارة الشــؤون الاجتماعي مطلوبيــن للعدال

مفتوحــا وغيــر مقيــد بشــروط محــددة وغيــر تعســفية.

- العمــل علــى تعديــل قانــون الجنســية رقــم 24 لســنة 2010م، بمــا يمكّــن 
أبنــاء الليبيــة المتزوجــة مــن أجنبــي مــن حقهــم فــي الجنســية. 

- ضــرورة تســوية الأوضــاع القانونيــة لأي ليبيــة متزوجــة مــن أجنبــي والعمــل 
علــى حصــول أبنائهــن علــى حقوقهــم كاملــة. 






	مقدمة
	 1. أولاً: مدى جواز زواج الليبية من الأجنبي
	1. 1 الإطار القانوني لزواج الليببيات من أجانب
	1. 2. حماية للمــرأة، أم تقييــــد تعسفــــي لحقهــــا فـــي اختيار زوجها؟
	2. ثانياً: الآثار القانونية المترتبة على زواج الليبيات من أجانب
	2. 1 الليبيــــــــة التـــــي تتــــــزوج مـــن أجنبــي: قــــد تفقـــد جنسيتها، وهي لا تمنحها لزوجها، وربمــا لأولادهـا
	2. 2 حقوق التعليم والصحة والتملك
	2. 3 صعوبة استخراج المستندات 
	3. ثالثاً: الآثار الاجتماعية لزواج الليبيــــات من أجانب
	3. 1 النظرة الدونية وتأثير القبيلة
	3. 2 ليبيات تزوجن من أجانب يروين قصصهن
	4. رابعاً: موقف الدستور الليبي والقانون الدولي
	4. 1 الوضع الدستوري للمسألة
	4. 2 موقف القانون الدولي
	التوصيات:

